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 دعوى

 )٣٤٦-٢٠٢٠-VJالقرار رقم (                                                            لجنة الفصل

  ) ٨-٢٠١٩-Vقم (الصادر في الدعوى ر                                       الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة

 القيمة المضافة في مدينة جدة 

 

 المفاتيح:

عي عدم التزام المد – السدادالتأخر في غرامة  –الخطأ في تقديم الإقرار غرامة  -المدة النظامية  –ضريبة القيمة المضافة 

 عدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية. -بتقديم دعواه خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى 

 

 

 

غرامتي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخر في على قرار الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك بشأن  ةاعتراض المدعي

دلت النصوص النظامية على أن الدعوى إذا لم تقدم  – طالب بإلغاء الغراماتتفي نظام ضريبة القيمة المضافة و السداد

الدعوى تم تقديمها بعد فوات ثبت للدائرة: أن  -من ذي صفة، وخلال المدة المقررة نظاماً، يتعين رفض الدعوى شكلاً 

اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب  -المدة النظامية  عدم سماع الدعوى لفواتمؤدى ذلك:  -المدة النظامية 

 ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.٤٢المادة (

 

 

 

 هـ.٠٢/١١/١٤٣٨) بتاريخ ١١٣من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/) ٤٩المادة ( -

 

 

 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في  م اجتمعت الدائرة٢٣/٠٨/٢٠٢٠في يوم الأحد بتاريخ 

وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من ... ، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد  ...،محافظة جدة

 .م١١/١١/٢٠١٩بتاريخ  أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (...)

ركة دعية (شتتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ... (سعودي الجنسية) بموجب هوية وطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن الم

... للعقار) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على غرامتي الخطأ في 
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تقديم الإقرار والتأخر في السداد في نظام ضريبة القيمة المضافة ويطالب بإلغاء الغرامات، وبعرض لائحة الدعوى على 

قام المدعي بتقديم طلب مراجعة لدى الهيئة على  :أولاً: الدفع الشكلي ء فيها:"المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جا

الغرامات المرتبطة بإعادة تقييم الفترة الضريبية محل الاعتراض، ونتيجة لعدم استيفاءه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم 

ت، وكما هو معلومُ بأنه وفقاً للقواعد العامة إلغاء الطلب آلياً، وعلى إثر ذلك لم يصدر قرار من الهيئة حيال تلك الغراما

للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعي ابتداءً التقدم باعتراضه لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم 

أن ي يلزم ذوي الشدعواه للأمانة العامة للجان الضريبية، وهذا الإجراء يتفق مع المبدأ المستقر في القانون الإداري والذ

) من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي ٥٠بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً "التظلم الإداري". فضلاً عن ذلك فالمادة (

نصت على أنه " ...، تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من 

) من نظام ضريبة القيمة المضافة أكدت على أحقية الهيئة في إجراء إعادة التقييم الضريبي ٢٦ادة (إجراءات " كما أن الم

للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، وكما أنه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات 

لمظالم: هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى العلاقة، حيث أن التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان ا

بتقديم طلب، أو التماس، إلى الجهة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. بالإضافة إلى أن 

لمتعلقة ا بوابة الأمانة العامة للجان الضريبية قد أشارت إلى ضرورة تقديم اعتراض ابتداءً لدى الهيئة فيما يخص التظلمات

 :ثانياً: الطلبات .بغرامات مرتبطة بربط. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة قبل استيفاء هذ الإجراء معيباً شكلاً 

" وبعرض مذكرة الرد على المدعية .بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى

 -١يها بالرد على أصل الاعتراض المقدم من قبلنا وهو قيام الهيئة العامة للزكاة والدخل. لم تقم المدعى عل أجابت:"

ومن ثم  -٢بتغيير نظام تقديم الإقرارات الضريبية عن المبيعات المسكن الأول للمواطنين دون إشعار المكلفين بذلك. 

ءات المقدمة للمواطنين عن المسكن الأول بمرسوم القيام بإلزام المطورين العقاريين كما في حالتنا بسداد ضريبة الإعفا

تغير شكل الإقرار الضريبي عما كان عليه في الربع  -٣ملكي دون الاستناد إلى نص نظامي ودون اشعار المكلفين بذلك. 

واستمرت ورداً على ما ورد من المدعى عليها نفيد بأننا قمنا برفع اعتراض  م ودون اشعار المكلفين بذلك.٢٠١٨الأول لعام 

النقاشات مع الهيئة خلال تلك الفترة. وتم مطالبتنا بسداد كامل المبلغ المختلف عليه للهيئة كضمان وهذا المبلغ هو 

أصل الخلاف بيننا وبين الهيئة إذا كيف يتم الزامنا بسداد مبالغ لا يحق لنا بتحصيلها من المواطنين لأن لديهم إعفاءات 

 ".وجود السيولة اللازمة كذلكولم يتم إشعارنا بذلك مع عدم 

م افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة ٢٣/٠٨/٢٠٢٠وفي يوم الأحد بتاريخ 

في محافظة جدة، والمنعقدة عن طريق الاتصال المرئي في تمام الساعة السادسة مساءً للنظر في الدعوى المرفوعة 

زكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى حضر ... بصفته ممثلا عن الشركة المدعية وحضر ... ضد الهيئة العامة لل

هـ والصادر من وكيل ١٤٤١/٠٥/١٩بصفته ممثلا للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ 

ا لما جاء في اللائحة المقدمة للأمانة العامة المحافظ للشؤون القانونية، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أجاب وفقً 

للجان الضريبية وطلب قبول الدعوى شكلا، وبسؤال الدائرة عن سبب عدم تقديم الاعتراض خلال المدة فأجاب بأنه لم 

يستطيع تقديم الاعتراض بسبب عدم وجود رقم اعتراض لدى الهيئة وبسؤالنا له عن ما لديه من مستندات يثبت بتقديم 
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وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك  ١١/٢٠١٩عتراض فأجاب بأنه تقدم ببريد الكتروني للأمانة في شهر الا

 بما جاء في مذكرة الرد وطلب عدم سماع الدعوى.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة في 

 الدعوى للدراسة والمداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها.

 

 

 

هـ وتعديلاته ولائحته ١٥/١/١٤٢٥) بتاريخ ١بعد الاطلاع على نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات ه ـوتعديلاتها، ١١/٦/١٤٢٥) وتاريخ ١٥٣٥التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (

 هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.٢١/٤/١٤٤١) وتاريخ ٢٦٠٤٠عمل اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (

الشكل، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها من حيث  وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة،

بشأن فرض غرامتي الخطأ في تقديم الإقرار والتأخر في السداد وذلك استناداً  ة العامة للزكاة والدخلإلى إلغاء قرار الهيئ

وحيث أن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة  إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية

هـ، وحيث أن النظر ٢/١١/١٤٣٨) وتاريخ ١١٣الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/

من مستندات  ) يوماً من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت٣٠في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خلال (

م. وعليه فإن الدعوى ١١/١١/٢٠١٩في تاريخ م وقدمت اعتراضها ٠١/٠٥/٢٠١٩تبلغت بالقرار في تاريخ الدعوى، أن المدعية 

) من نـــــظام ضـــــريبة القيمــة المضافــــة: "يجـــوز ٤٩تم تقديمها بعد فوات المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه المادة (

قـــــرار بالعقــوبــة التظلم منــه أمــــام الــجهــــــة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً مــن تاريخ العلم به، لمن صدر ضـــده 

فإن الدعوى بذلك لم تستوفي نواحيها الشكلية مما  ".وإلا عٌــــدّ نهائياّ غير قابل للطعــــن أمـــام أي جهة قضائية أخرى

 شكلاً. يتعين معه عدم قبول الدعوى

 

 

 

 عدم سماع الدعوى المقامة من المدعية (شركة ...) سجل تجاري رقم (...)، لفوات المدة النظامية للاعتراض. -

م موعداً لتسليم نسخة القرار. ٠٧/٠٩/٢٠٢٠در هذا القرار حضورًيا بحق الطرفين. وحددت الدائرة يوم الإثنين بتاريخ ص

) ثلاثين يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم ٣٠استئنافه خلال (ولأطراف الدعوى طلب 

 .الاعتراض يصبح نهائيًا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة

 

 وصحبه أجمعين. آله الله وسلّم على نبينا محمد وعلى وصل

 

 القرار

 الأسباب


